
 المملكة المغربیة                                                            الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 279/24
قرار رقم: 24/ 238 و.ب

    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على عریضة الطعن المسجلة بأمانتھا العامة في 2 أبریل 2024، والتي قدمھا السید محمد السلاوني ـ بصفتھ مترشحا ـ طالبا فیھا
التصریح بانعدام أھلیة السید محمد كندیل لشغل المنصب الشاغر الذي كان یشغلھ السید عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن الذي یرد اسمھ في

المرتبة الرابعة في لائحة الترشیح المعنیة لشغل ھذا المقعد؛ 
وبعد اطلاعھا على مراسلتي السید والي جھة فاس - مكناس عامل عمالة فاس المسجلتین بالأمانة العامة لھذه المحكمة بتاریخ 24 أبریل و7 یونیو

2024 والمذكرة الجوابیة للمطعون ضده، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 ماي 2024؛
 وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432(29 یولیو 2011)؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال

1435(13 أغسطس 2014)؛ 
وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432

(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن المتعلق بانعدام الأھلیة:
حیث إن ھذا الطعن یقوم على دعوى أن الطالب السید محمد السلاوني، المرتب رابعاً في لائحة الترشیح التي كان وكیلھا السید رشید الفایق المتعلقة
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجریت في 8 سبتمبر 2021، یطعن في أھلیة السید محمد
كندیل المرتب ثالثا في نفس اللائحة لشغل مقعد مجلس النواب الذي كان یشغلھ السید عبد السلام البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستوریة
بشغوره بمقتضى قرارھا رقم 235/24 و.ب بتاریخ 28 مارس 2024، لكون المطعون في أھلیتھ یشغل مھام متصرف ممتاز بوزارة الداخلیة، مما
ً للمادتین 23 و66 من القانون التنظیمي المنظم لھا، والمادة 15 من الظھیر الشریف رقم یمنعھ من الانخراط في الأحزاب السیاسیة، تطبیقا
1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلیة، التي لا تجیز لھؤلاء تألیف نقابة أو الالتحاق بھا، لما یترتب عن ذلك من مساس
بمبدإ فصل السلط وتوازنھا ومشروعیة التمثیل الدیمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حیاد السلطات العمومیة إزاء المترشحین وواجباتھا في عدم

التمییز بینھم؛  
لكن:

حیث إنھ، لئن كانت المادة 23 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة تمنع رجال السلطة وأعوانھا، وكذا الأشخاص الذین لا یمكنھم
 ممارسة الحق النقابي، عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبرایر 1958) في شأن     ممارسة الموظفین الحق
النقابي كما وقع تغییره  بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاریخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)، وأن المادة 66 من القانون
التنظیمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفین لمقتضیات المادة 23 سالفة الذكر، فإنھ، یؤخذ من الفصل الرابع من المرسوم المذكور، أن
المنع من ممارسة الحق النقابي یقتصر على حاملي السلاح، وھي الفئة التي لا یندرج ضمنھا المطعون في أھلیتھ، وأنھ یستنتج من أوراق الملف
ومستنداتھ ولاسیما  كتاب السید والي جھة  فاس - مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 7 یونیو 2024، أن السید
محمد كندیل كان یمارس مھامھ في إطار "متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلیة" (عمالة فاس)، ولم تسند إلیھ وقت ترشیحھ لانتخابات أعضاء
مجلس النواب یوم 8 سبتمبر 2021 أي مھمة  من مھام ھیئة رجال السلطة، المنصوص علیھا في الظھیر الشریف رقم 1.08.67 الصادر في 27

من رجب 1429(31 یولیو 2008)، مما یبقى معھ الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غیر مؤسّس؛
وحیث إنھ فضلا عن ذلك، فإنھ بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب والمادتین 7 و8 من القانون رقم
57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء، لا یوجد ضمن مقتضیاتھا ما یمنع متصرفي وزارة الداخلیة من الترشح للانتخابات

التشریعیة أو أن یكونوا ناخبین؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، یكون الطعن المتعلق بانعدام أھلیة السید محمد كندیل غیر مرتكز على أساس صحیح من القانون.  

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السید محمد السلاوني، الرامي إلى التصریح بانعدام أھلیة السید محمد كندیل لشغل المنصب الذي صرحت
ھذه المحكمة بشغوره بمقتضى القرار رقم 235/24 و.ب وتاریخ 28 مارس 2024؛

ثانیا ـ تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب والطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.



 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الإثنین 3 من ذي الحجة 1445                                             
(10 یونیو 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق                  محمد بن عبد الصادق                  محمد الأنصاري 

 لطیفة الخال                   الحسین اعبوشي                محمد علمي               خالد برجاوي  

         أمینة المسعودي                       محمد قصري                      محمد لیدیدي      
 


